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  الدورة الخامسة والستون
  من جدول الأعمال) ج (١١٢البند 

انتخابات لملء الشواغر في الأجهزة الفرعية      
انتخـــاب خمـــسة عـــشر : وانتخابـــات أخـــرى

        عضوا في مجلس حقوق الإنسان
 وموجهة إلى رئيس الجمعيـة العامـة        ٢٠١١مايو  / أيار ١١مذكرة شفوية مؤرخة        

  مم المتحدةمن البعثة الدائمة للكويت لدى الأ
  

الترشيح لعضوية مجلـس حقـوق      يسرني إبلاغكم بأن حكومة دولة الكويت قد أعلنت           
ــسان  ــن  الإنــ ــرة مــ ــوم   ٢٠١٤ إلى ٢٠١١للفتــ ــا يــ ــع إجراؤهــ ــات المزمــ  وذلــــك في الانتخابــ

  . خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة٢٠١١مايو /أيار ٢٠
 دولـة الكويـت والجمهوريـة العربيـة الـسورية، فقـد اتفـق               وبعد التـشاور والتنـسيق بـين        

البلدان علـى تبـادل موعـد ترشـيحهما لمجلـس حقـوق الإنـسان بحيـث تحـل دولـة الكويـت محـل                        
، وتحـل سـوريا محـل ترشـح دولـة الكويـت       ٢٠١٤-٢٠١١الجمهورية العربيـة الـسورية للفتـرة       

  .٢٠١٦-٢٠١٣للفترة 
 ٢٠١١مـايو  / أيـار  ١١ماعهـا المنعقـد بتـاريخ       وقد اعتمـدت المجموعـة الآسـيوية في اجت          

  .٢٠١٤-٢٠١١ترشح دولة الكويت للمجلس للفترة 
وتـود  . تسعى دولة الكويت لأن تكون عضوا للمرة الأولى في مجلـس حقـوق الإنـسان             

في هذه المناسبة، تقديم ما يفيد من معلومات حول تعهدات دولة الكويـت الطوعيـة والتزاماتهـا            
  . تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصُعد الإقليمية والوطنية والدوليةومساهماتها في سبيل
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الإعـلان الطـوعي    ”وفي هذا الصدد، تتـشرف حكومـة دولـة الكويـت بـأن تحيـل طيـه                    
 التي قطعتها دولة الكويت على نفسها مـن أجـل تعزيـز حقـوق الإنـسان                “للمبادئ والتعهدات 

  .)انظر المرفق (٦٠/٢٥١وحمايتها، وفقا لقرار الجمعية العامة 
علما بأن دولة الكويت قد أرسلت نسخة من الإعـلان الطـوعي للمبـادئ والتعهـدات           

  .٢٠١١فبراير /شباط ١١إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بتاريخ 
في أرجو ممتنا تعميم هذه الرسـالة ومرفقاتهـا كوثيقـة رسميـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة                       

  ).ج( ١١٢إطار البند 
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ــشفوية المؤرخــة        ــذكرة ال ــق الم ــار١١مرف ــايو / أي ــيس  ٢٠١١م ــة إلى رئ  والموجه
  الجمعية العامة من البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة

  
  ٢٠١٤-٢٠١١ح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ترشّ    

  
  ٦٠/٢٥١التعهدات والالتزامات الطوعية وفقا لقرار الجمعية العامة     

  
  يدتمه    

لقـــد انتـــهجت دولـــة الكويـــت أســـلوب المـــشاركة الـــشعبية والـــشورى بـــين الحـــاكم   
والمــواطنين، وذلــك منــذ فتــرة بعيــدة قبــل الاســتقلال حيــث تأصــلت هــذه الممارســة إلى واقــع    

، فكانت النتيجة المنطقية والطبيعية لـذلك الأخـذ بجميـع حقـوق             ١٩٦٢بصدور دستورها عام    
ــشري   ــا في ال ــصوص عليه ــسان المن ــا     الإن ــى احترامه ــة والعمــل عل ــوانين الدولي عة الإســلامية والق

وبالتالي لا بد من وجود رقابة تشريعية لضمان احتـرام تلـك الحقـوق، حيـث تـضمن الدسـتور                    
كافة مبادئ حقوق الإنسان، وفي السياق نفـسه سـارت التـشريعات وبـاقي القـوانين واللـوائح                   

 وعليـه أصـبحت دولـة الكويـت في طليعـة            التنفيذية وفقا للدستور في احتـرام حقـوق الإنـسان،         
وذلـك  الدول الراعية لهذه الحقوق، وبالاطلاع على دستور الدولة يظهر إقراره لهـذه الحقـوق،                

  :الآتيعلى النحو 
  

  الحقوق المدنية والسياسية  -  ١  
 ٣٩-٣٥ من الدسـتور صـون وحمايـة الحريـة الشخـصية، وفي المـواد                ٣٠ المادةكفلت    
لـى تعزيـز وحمايـة عـدد مـن الحريـات والحقـوق الأساسـية للإنـسان،                   نـصت ع   ٤٥-٤٣والمواد  

منها حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية، حرية الرأي والبحث العلمـي، حريـة التعـبير، حريـة             
الصحافة والطباعة والنشر، حرية المراسلات البريدية والبرقيـة والهاتفيـة وكفالـة سـريتها، حريـة                

ــات والنقابــا   ــة الاجتمــاع والحــق في مخاطبــة       تكــوين الجمعي ــة، وحري ــا للقــوانين الوطني ت وفق
ــضمن    ــة مباشــرة، كمــا ت ــسلطات العام ــة الخاصــة     تال ــرام الحرم ــى احت ــد عل ــواد التأكي  هــذه الم

  .بالمساكن وحمايتها من أية انتهاكات
  

  العدل والحرية والمساواة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -  ٢  
ن الدستور مبادئ حقوق الإنـسان، حـين أكّـدت علـى مبـادئ العـدل             م ٧المادة  تبنّت    

ــدت       ــا أكّ ــع، كم ــراد المجتم ــين أف ــراحم ب ــساواة والت ــة والم ــادة والحري ــة   ٨الم ــى صــون الدول  عل
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فقــد  ٢٩المــادة لــدعامات المجتمــع وكفالــة الأمــن والطمأنينــة وتكــافؤ الفــرص للمــواطنين، أمــا  
  .اجباتأكّدت بأن الناس متساوون في الحقوق والو

هذا وتتنوع النصوص والأحكام التي تنظمها القوانين الوطنية الراعيـة لحقـوق الإنـسان                
وحرياته الأساسية، لتتواءم مع المبادئ الدولية الراسخة الـتي قررتهـا الـصكوك والمواثيـق الدوليـة              
ذات الصلة، حيـث صـدر عـن المـشرّع مجموعـة مـن القـوانين الوطنيـة الـتي تتـضمن الكـثير مـن                          

  .حكام التي من شأنها تعزيز الحريات الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسانالأ
 سارعت إلى الانـضمام لمعظـم       ١٩٦١ومنذ حصول دولة الكويت على استقلالها عام          

  : من بينها) اتفاقية١٦(الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان 
  .نية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المد  )أ(  
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -)ب(  
ــورها       )ج(   ــة صـ ــصرية بكافـ ــة العنـ ــى التفرقـ ــضاء علـ ــشأن القـ ــة بـ ــة الدوليـ الاتفاقيـ
  .وأشكالها
  .الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  )د(  
  . الدوليةاتفاقية حقوق الطفل  )هـ(  
هــذا بالإضــافة إلى مــشاركة الدولــة مــن خــلال المحافــل الدوليــة في المراحــل التحــضيرية    

وفي هـذا الخـصوص تجـدر الإشـارة         . لإعداد الوثائق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنـسان       
 بإلزاميــة هــذه الــصكوك بمجــرد التــصديق عليهــا،   ٧٠مادتــه إلى أن الدســتور الكــويتي قــرر في  

تبرها جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الوطنية ليكون لها نفـس مـا للقـوانين الوطنيـة مـن        ليع
ارتبطـت بـه     من الدستور على أن تطبيق أحكامه لا يخل بما   ١٧٧المادة  قوة ونفاذ، كما نصت     

دولة الكويت مع باقي الدول والهيئـات الدوليـة مـن معاهـدات واتفاقيـات، علمـا بـأن لا أهميـة            
نصوص تتعلق بحقوق الإنسان يتم الاتفاق عليها ما لم تكن مقترنـة بوجـود نظـام متكامـل        لأية  

ــة      ــها القانوني ــا وقيمت ــا أو نطــاق تطبيقه ــا كــان المخاطــب بأحكامه ــا أي ــد . يكفــل احترامه ولق
ــة الكويــت مــن خــلال ســلطاتها الــثلاث    الــسلطة القــضائية والــسلطة التــشريعية  (حرصــت دول

عزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان واضــعة بالاعتبــار رقابــة الــرأي العــام   علــى ت)والــسلطة التنفيذيــة
  .والرقابة الدولية

وتهتم دولة الكويت بكفالة المسائل المتصلة بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان مـن خـلال                 
ومـن هـذه    مؤسساتها المختلفة المعنية بمراقبة احترام هذه الحقوق، وذلك وفقا للوائح والقوانين،            

  :المؤسسات
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  هاز متابعة الأداء الحكوميج    
ــرا ســنويا إلى رئــيس مجلــس        ــوزارات، ويرفــع تقري يقــوم هــذا الجهــاز بمتابعــة أعمــال ال

الوزراء يكشف من خلاله المخالفات، ويوضـح الإجـراءات الـتي تمـت بهـا، وتقـديم المقترحـات                   
  .التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي

  
  لجنة شؤون المرأة    

 وتخـتص   ٢٠٠٢يونيـه   /حزيـران  ٣٠بتـاريخ    ٦٣٤ار مجلـس الـوزراء رقـم        شُكلت بقـر    
بتنسيق الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني المتعلقـة بقـضايا                

  .المرأة، واقتراح السياسات العامة والخاصة بشؤون المرأة وتمثيلها في المحافل العربية والدولية
  

  ا لحقوق الإنساناللجنة العلي    
تم تشكيل هذه اللجنة برئاسـة وزيـر العـدل وعـضوية الجهـات المعنيـة بحقـوق الإنـسان                      

، ومــن اختــصاصاتها تقــديم ٢٠٠٨ لــسنة ١٠٤بالدولــة، وذلــك بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 
الرأي والمشورة لأصحاب القرار بالدولة في جميـع القـضايا المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، ومراجعـة               

قتراح تعديلها، ونشر الـوعي بحقـوق الإنـسان مـن خـلال وسـائل الإعـلام                 امة والقوانين و  الأنظ
المختلفـة، والعمــل علــى إعـداد الكــوادر الملائمــة، وإبــداء الـرأي في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة    

لجنــة المتابعــة المحليــة، لجنــة : فرعيــة متخصــصة هــيثــلاث لجــان بحقــوق الإنــسان، وتنبثــق عنــها 
  .الدولية ولجنة تأصيل مبادئ حقوق الإنسانالتواصل 

  
  اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني    

تم إنـــشاء هـــذه اللجنـــة تحـــت إطـــار وزارة العـــدل وذلـــك بموجـــب القـــرار الـــوزاري    
، حيـث أوكـل إليهـا متابعـة جميـع المـسائل ذات الـصلة بهـذا القـانون،                    ٢٠٠٦ لـسنة    ٢٤٤ رقم

ة لأصــحاب القــرار بالدولــة بالنــسبة لجميــع المــسائل المتعلقــة بتطبيــق  وهــي تُعــد جهــة استــشاري
قواعد القـانون الـدولي الإنـساني الملزمـة للدولـة، وتوعيـة المـواطنين بتلـك المـسائل بالتعـاون مـع                    

  .كافة الجهات ذات الصلة
  

  رالهيئة العامة لشؤون القصّ    
، ١٩٨٣ لـسنة  ٦٧م رق ـوهي هيئـة مـستقلة ذات شخـصية اعتباريـة أنـشئت بالقـانون                 

وهي بحكم طبيعة عملها تُعتبر تجربة فريـدة ورائـدة علـى مـستوى العـالم، فهـي تقـوم بالوصـاية                     
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ــ ن لا وصــي ولا ولي لــه مــن القــصّر، والمحجــور علــيهم، وعــديمي الأهليــة، والمفقــودين    علــى مَ
  .وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم وتنميتها

  
  مكتب الشهيد    

بالـديوان الأمـيري     وهو ملحق    ١٩٩١ لسنة   ٣٨وم الأميري رقم    أنشئ بناء على المرس     
من أجل تكريم الشهداء وتوفير المـساعدات الإنـسانية لأسـرهم ماديـا ومعنويـا في صـور مختلفـة                    

  .يكشف عن تقدير الدولة لأبنائها الذين فقدوا حياتهم دفاعا عن الوطن بما
  

  المجلس الأعلى لشؤون الأسرة    
ــم أنــشئ بمرســوم أمــيري ر    ــسنة ٤٠١ق ــوزراء   ٢٠٠٦ ل ــيس مجلــس ال  برئاســة سمــو رئ

وعضوية وزراء مختصين وآخـرين مـن الشخـصيات العامـة، ويهـدف إلى تعزيـز روابـط الأسـرة                    
  .والحفاظ على كيانها وتنمية قدراتها بما يحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي للجميع

  
  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية    

 لتتـولى تطبيـق نظـام التـأمين الاجتمـاعي           ١٩٧٦ لـسنة    ٦١نون رقم   أنشئت بموجب القا    
والذي يشمل التأمين في حالات الشيخوخة والعجز والمـرض وإصـابات العمـل والوفـاة للعـاملين           

  .المدنيين في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي والمشتغلين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
  

  الهيئة العامة للبيئة    
ــة    ــة علمي ــوارد       هيئ ــى الم ــاظ عل ــن حيــث الحف ــة م ــشؤون البيئ ــشارية تهــتم ب ــة است  رقابي

الطبيعية، ومكافحة التلوث البيئي، وحفظ التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي، وتحقيـق التنميـة             
المستدامة والتخطـيط المتكامـل للمجتمـع، وهـي تلـزم الجهـات والأفـراد بالتقيـد بمـا تحـدده مـن                       

  .ضوابط في إطار اختصاصها
  

  الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية    
للفقـراء  الإنـسانية   لتعمل على تقديم خـدماتها     ١٩٨٦ لسنة   ٦٤تأسست بالقانون رقم      

والمحتاجين في العالم دون تمييز أو تعصب بعيدا عن التدخل في الـسياسة أو الـصراعات العرقيـة،                
بالإضـافة  والاجتماعيـة  ثقافية ها النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتحيث تشمل أنشط  
  .إلى أعمال الإغاثة
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  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع    
أفضل المؤشرات على مدى احترام والتزام الدولة بحقوق الإنـسان،          تعكس الممارسات     

ــة ذات الــصلة ولا ســيما القــانون الــدولي الإنــساني      وذلــك بموجــب المواثيــق والــصكوك الدولي
فمن خلال نظرة عامة لجهود دولة الكويت بهذا الـشأن نجـد            . والقانون الدولي لحقوق الإنسان   

التزامـــا عامـــا مـــن قبـــل جميـــع مؤســـسات الدولـــة ومراعـــاة واضـــحة لهـــذه الحقـــوق والعمـــل    
  .احترامها على

  
  النقابات والاتحادات    

ى الكيانــات تتميــز دولــة الكويــت بنظــام ديمقراطــي، وتُعــد الاتحــادات والنقابــات إحــد  
 من الدستور والـذي كفـل مبـدأ         ٤٣الديمقراطية انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي قررته المادة         

حريــة تكــوين النقابــات علــى أســس وطنيــة بوســائل ســلمية وحظــر إجبــار أي شــخص علــى     
 بـشأن العمـل في القطـاع الخـاص كيفيـة تنظـيم         ٦/٢٠١٠القـانون رقـم     الانضمام إليها، وتولى    

ات النقابية، الأمر الذي ينسجم مـع الاتفاقيـات الدوليـة بـشأن الحقـوق والحريـات            هذه المؤسس 
النقابية والتي سبق أن انـضمت دولـة الكويـت إليهـا، وقـد بلـغ عـدد اتحـادات أربـاب الأعمـال                      

 في القطــاعين ، واتحـاد نقابــة ٥٩، وعـدد النقابــات والاتحـادات المـشهرة     اتحــادا٤١ هحـتى تاريخ ـ 
  . بشخصية اعتبارية مستقلةاتاريخه، كما تتمتع النقابالعام والخاص حتى ت

  
  مؤسسات المجتمع المدني    

إيمانا من دولة الكويت بدور مؤسسات المجتمـع المـدني بالـشراكة الاجتماعيـة في جميـع                  
الفعاليات والتي من شأنها تعزيز واحترام حريات التعبير والرأي ونشر الثقافة والـوعي وحقـوق               

 بـشأن الأنديـة وجمعيـات       ١٩٦٢ لـسنة    ٢٤ الاجتمـاعي، صـدر القـانون رقـم          المواطنة والترابط 
النفــع العــام ممــا يؤكــد إيمــان الدولــة بأهميــة هــذه الجمعيــات في تعزيــز حقــوق الإنــسان وتوعيــة   

 جمعية نفـع عـام لهـا شخـصية اعتباريـة            ١٦٠ هالمجتمع، ويبلغ عدد الجمعيات المشهرة حتى تاريخ      
  .مستقلة وذات أهداف متنوعة

  
  حرية الرأي    

كفل الدستور حرية الصحافة والطباعـة والنـشر وحريـة الفكـر وإبـداء الـرأي بمقتـضى                    
 وجعــل هــذا هــو الأصــل والحظــر اســتثناء مــن هــذا الأصــل إذا كــان هــذا     ٣٧ و ٣٦المــادتين 
القـانون  من شأنه المساس بالآداب العامة أو الكرامة أو حريـات الأشـخاص، وقـد صـدر       النشر
، ١٩٦١ لــسنة ٣القــانون  بــشأن المطبوعــات والنــشر وذلــك بــدلا عــن   ٢٠٠٦ لــسنة ٣رقــم 



A/65/839
 

8 11-34148 
 

حيث فتح هـذا القـانون الجديـد البـاب أمـام إصـدار العديـد مـن الـصحف اليوميـة والأسـبوعية                        
إضافة إلى القنوات الفضائية وذلك وفق شـروط بالإمكـان توافرهـا لـدى الأفـراد، حيـث تحتـل                    

ال الحريــة الــصحافية وذلــك وفقــا لتقريــر منظمــة      الكويــت المرتبــة الأولى عربيــا في مج ــ  دولــة 
  .٢٠٠٩مراسلون بلا حدود لعام 

  
  حرية الأديان والمعتقدات    

 يحريـة الاعتقـاد مطلقـة وتحم ـ      ”منه علـى أن      ٣٥المادة  في  الكويت  نص دستور دولة      
 الدولة حرية القيام بـشعائر الأديـان طبقـا للعـادات المرعيـة علـى أن لا يخـل ذلـك بالنظـام العـام                        

 ومــن هــذا المنطلــق فقــد سمحــت الدولــة لأتبــاع الــديانات الــسماوية بكافــة  ،“ينــافي الآداب أو
طوائفها، حرية ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء دور العبـادة الخاصـة بهـم دون تعـرض أو تـضييق        

وإيمانـا مـن الدولـة في نـشر ثقافـة التـسامح ونبـذ التطـرف مـن خـلال           . وذلك وفقا للنظام العام   
  . البناء مع مختلف الأديان السماوية، تم إنشاء المركز العالمي للوسطيةالحوار

  
  المرأة    

لقد أولت دولة الكويت المرأة الاهتمام والرعاية، ومنحتها العديد من الحقـوق والمزايـا              
إيمانا وتقديرا لدورها الفاعل في صيانة المجتمـع واسـتقراره، وقـد أكـد الدسـتور مرجعيـة أصـلية                   

 وذلك بتأكيد المساواة في الكرامة والحقوق والواجبات بـين الجميـع دون تمييـز،    ويتيةللمرأة الك 
وقد مهدت هذه المرجعية الدستورية الطريق أمام المرأة الكويتية لتتبوأ المكانة الـتي تـستحقها في        
ــة       ــة وتوســيع حقوقهــا وتهيئ ــة بهــدف كفال المجتمــع، كمــا جــاءت التــشريعات والقــوانين الوطني

ناســبة أمامهــا في العمــل وتوطيــد تــشكيلة متنوعــة مــن الآليــات والــنظم الــتي تكفــل     الفــرص الم
وانطلاقا مما تقدم حرصت دولة الكويـت علـى أن تكـون التـشريعات     . جوانب التمكين للمرأة 

الاتفاقيــة الدوليــة الــتي أصــدرتها متفقــة ومتوائمــة مــع الاتفاقيــات الــتي انــضمت إليهــا وخاصــة    
 بـشأن عـدم التمييـز       ١١١ أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيـة رقـم          الخاصة بالقضاء على جميع   

  .في الاستخدام والمهنة
فالمرأة تتمتع بشخـصية قانونيـة مـستقلة وأهليـة كاملـة، سـواء بـسواء مـع الرجـل دون                       

النـاس سواسـية في   ” مـن الدسـتور الـتي تـنص علـى أن        ٢٩تمييز وذلك تأكيدا لما جاء في المـادة         
، ولقــد جُــسّدت هــذه الحقــوق مــن خــلال  “ية وهُــم متــساوون لــدى القــانونالكرامــة الإنــسان

  .الممارسات الفعلية من قِبَل مؤسسات الدولة المختلفة
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  الطفولة    
حرصــت دولــة الكويــت علــى تــوفير الرعايــة للطفــل انطلاقــا مــن مبادئهــا الدســتورية      

وانـضمت إليهـا دولـة الكويـت،        والتزاماتها الدولية الواردة في المواثيق والمعاهدات التي صادقت         
  :ومن أبرزها

   بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل؛١٣٨اتفاقية   •  
   الخاصة بالحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال واستغلالهم؛١٨٢اتفاقية   •  
  .الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها  •  

ــة لوقا     ــدابير اللازمـ ــاذ التـ ــد تم اتخـ ــدني     وقـ ــذاء البـ ــتغلال أو الإيـ ــن الاسـ ــنشء مـ ــة الـ يـ
الجسماني والروحي، وتقديم المعونة، وتوفير الحماية والرعايـة الاجتماعيـة، والعنايـة الـصحية               أو

  .من الأمراض والأوبئة، وضمان حق التعليم، والنص على إلزاميته ومجانيته
  

  ذوي الإعاقة ورعاية المسنين    
عناية لذوي الإعاقة والمـسنين، وانطلاقـا مـن ذلـك قامـت             دولة أوجه الرعاية وال   التقدم    
  :بما يأتيالدولة 

  
  ذوي الإعاقة    

أولت الدولة هذه الشريحة من أبناء المجتمع اهتمامـا خاصـا بتـوفير جميـع أنـواع الرعايـة           
لهم، حيث قامت بتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم ولم تجعل الإعاقـة سـببا في حرمـانهم مـن                 

الحق في التعليم والتأهيل والتدريب والتشغيل، كما تم إنشاء عدة إدارات لرعايتـهم             حقوقهم ك 
ــهم مــن ممارســة حقهــم وانــدماجهم في       ــة وتمكين ــار الإعاق والارتقــاء بمــستواهم، والحــد مــن آث

 بـشأن حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة          ٨/٢٠١٠القـانون رقـم     المجتمع، بناء عليه، فقد صدر      
ــداده جه ــ  ــذي شــارك في إع ــة     وال ــدني ذات العلاق ــع الم ــة وبعــض مؤســسات المجتم ات حكومي

بالأشخاص المعاقين، وتم إنشاء الهيئة العامة لـشؤون ذوي الإعاقـة والـتي تقـدم خـدمات لكافـة                    
وتتــولى . الفئــات العمريــة ســواء في مجــال الــصحة أو التعلــيم أو التأهيــل أو التــدريب أو العمــل  

وإلى . ابر مرتكـز يـسهل علـى المعـاق الوصـول إليه ـ            بصورة مجانية ع   اتالدولة توفير هذه الخدم   
 بتقـنين نظـام التكافـل الأسـري         ٨/٢٠١٠وبموجـب القـانون رقـم       جانب ذلـك، قامـت الدولـة        

وألزمت أفراد الأسرة إلى المساهمة في توفير الرعايـة للمعـاق فيهـا، وفـضلا عمـا سـبق بيانـه مـن                     
 العديد من المزايـا والتيـسيرات ومـن أمثلـة           سعي الدولة إلى دمج المعاق في المجتمع، فإنها تقدم له         
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ذلك مخصصات مالية وأخرى إسكانية، وصرف الأجهزة التعويضية دون مقابـل لكـي يـستفيد            
  .منها المعاقون

  
  رعاية المسنين    

حرصــت دولــة الكويــت علــى تــوفير الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة والكاملــة للمــسنين،    
 العديـد مـن      برعايـة المـسنين     الخـاص  ٢٠٠٧ لـسنة    ١١القانون رقم   حيث أفرد المشرع الكويتي     

المبادئ الاجتماعية والأطر التنظيمية الكفيلة بتوفير أفضل أوجـه الرعايـة والحمايـة لهـم، وتقـديم             
ــا في          ــبر نموذج ــتي تعت ــة وال ــة المترلي ــساعة، بالإضــافة إلى الرعاي ــدار ال ــى م ــة الخــدمات وعل كاف

.  الجوانــب الــصحية والأجهــزة والإعانــات الماليــةالخــدمات الــتي تقــدمها الدولــة مجانــا، وتــشمل
وللتأكيــد علــى التــرابط الأســري والاجتمــاعي، فقــد جعــل المــسن يعــيش وســط أســرته بحيــث   

توفير العناية لـه في مترلـه، وإنـشاء المراكـز المجهـزة بأحـدث الإمكانيـات الـتي تـوفر الخـدمات             تم
نونيـة الـتي تعـنى بالمـسن وجعلـه تحـت مظلـة              النفسية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى الرعاية القا      

الرعايــة القانونيــة الوجوبيــة الــتي تكفلــها التــشريعات وتــشمل حالــة العجــز وردع الــسلوك          
 على تعيين شخص مكلف لرعايـة       ٢٠٠٧ لسنة   ١١رقم  المنحرف تجاه المسنين، ونص القانون      

نص المـشرع علـى عقوبـة    المسن من بين أفراد أسرته أو أقاربه مع صرف مكافأة مالية له، كما  
  .في حالة ثبوت إهمال المكلف بتقديم الرعاية

  
  الرعاية الصحية    

التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية المجانيـة كحـق مـن حقـوق الإنـسان كمـا نـص                     
ــتور الكــويتي   ــا الدس ــواد ( عليه ــصحية    )١٥، ١١، ١٠الم ــة ال ــستويات الرعاي ــع م ــى جمي ، وعل

ــة الــصحية الأولي ــ( ــة المتخصــصة  ) ٦(، المستــشفيات العامــة )٩٤(ة مراكــز الرعاي المراكــز الطبي
ــها ) ٣٢( ، حيــث تــوفر المظلــة الــصحية العدالــة     ) مركــزا في منطقــة الــصباح الــصحية   ١٨من

والمساواة بين جميع الأفراد من حيث إمكانية الوصـول إلى الخدمـة الـصحية وإمكانيـة الحـصول                  
مي عوضـا عـن القطـاع الأهلـي، كمـا تلتـزم             هذا بالنسبة للقطـاع الحكـو     . على الرعاية الصحية  

مــواطنين، مقــيمين، كبــار الــسن، الأطفــال  (الدولــة بالأولويــة الــصحية لجميــع شــرائح المجتمــع  
  ...).وذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، الشباب والعمال 

  
  الحق في التعليم    

منـذ عـام    اهتمت دولة الكويت بالحق في التعليم بـشكل كـبير حيـث أن التعلـيم مجـاني                    
 في جميــع مراحلــه مــن ريــاض الأطفــال حــتى الجامعــة، وإلزامــي في المــرحلتين الابتدائيــة   ١٩٦٥

 احتلـت دولـة الكويـت       ٢٠١٠ووفق تقرير الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية الإنسانية        . والمتوسطة
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 ونجحت دولـة الكويـت في محـو الأميـة حـتى     . المركز السابع والأربعين على مستوى دول العالم     
 الدولـة حـق التعلـيم لكـل مـن يعـيش             ، وأتاحت ) في المائة  ٣,٥ (٢٠٠٩بلغت نسبة الأمية عام     

علــى أراضــيها، حيــث سمحــت بافتتــاح العديــد مــن المــدارس الخاصــة بالجاليــات العاملــة فيهــا،    
تقدم دولة الكويت منحا دراسية لعدد من الدول في التعلـيم العـام والتعلـيم الجـامعي كـل                    كما

  . الدولةعام على نفقة
  

  تعزيز ثقافة حقوق الإنسان    
ولم تكتف دولة الكويت بالنص على حقوق الإنـسان في الدسـتور والتـشريعات ذات                 

الصلة، بل سعت لتأصيل قيم حقـوق الإنـسان وذلـك عـن طريـق تعزيـز الثقافـة الخاصـة بهـا في                        
لجانـب التربـوي    ففـي ا  . جميع المستويات، سواء في الخطاب الإعلامـي أو التربـوي أو التنظيمـي            

 في المرحلة الثانوية في كتـاب منفـصل والـذي مـن       ٢٠٠٦بدأ تدريس حقوق الإنسان منذ عام       
ــه بالمعـــارف      ــسان وإلمامـ ــوق الإنـ ــتور وحقـ ــة والدسـ ــة الديمقراطيـ ــتعلم بأهميـ ــة المـ ــه توعيـ أهدافـ

حقـوق  والمعلومات المتعلقة بها، وإعداده للممارسة الحياتية وفق مبادئ الديمقراطية والدسـتور و           
الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بها إضـافة لتكـوين الاتجاهـات الإيجابيـة نحـو الديمقراطيـة                  
والدسـتور وحقـوق الإنـسان بـشكل عـام، ويـتم تـدريس مفـاهيم حقـوق الإنـسان ومـصادرها            
. وأهميتــها وسماتهــا ودور المنظمــات الدوليــة في حمايتــها مــع اســتعراض بعــضا مــن تلــك الحقــوق

 تقوم جامعة الكويت بتدريس مقرر خاص بحقوق الإنسان؛ كما تقوم الجهـات الأمنيـة            كذلك
وتعلــيم وتــدريب العــاملين لــديها مــن العــسكريين وغيرهــم منــذ التحــاقهم بالكليــات    بتثقيــف 

الـدولي الإنـساني وحقـوق الإنـسان        والمعاهد الأمنية، بالمواد والمناهج الدراسية المتعلقة بالقـانون         
الكويتي الذي يرتكـز علـى تـدعيم        زائية المرتبطة بها، بهدف الإلمام الكامل بالقانون        والقوانين الج 

كمـا تقـوم الجهـات الأمنيـة بإلحـاق العـاملين            . وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في دولة الكويت      
لديها باستمرار وبصفة دورية بدورات تدريبية عالية المـستوى ليتمكنـوا مـن متابعـة التطـورات                 

ال وذلــك نظــرا للــدور الــذي يقومــون بــه في حفــظ الأمــن والنظــام وحمايــة الأفــراد  في هــذا المجــ
  .وتنفيذ القوانين والأحكام القضائية الداعمة لحقوق الإنسان

  
  التعاون الدولي الإنساني    

تعتبر دولة الكويت في طليعة الدول التي تقدم جميع أنواع المساعدات الإنسانية لإغاثـة            
. يعية والمساهمة في رفع المعاناة عنهم ولا سيما الدول النامية والأقـل نمـوا             منكوبي الكوارث الطب  

ولسرعة التفاعل مع الأضرار الناجمة عن تلك الكـوارث في المنـاطق المنكوبـة في جميـع القـارات                  
وفق التقـارير الأوليـة ذات الـصلة، فإنهـا تقـدم تلـك المـساعدات بـشكل ثنـائي دون تمييـز بعـدة                         

ن طريـق جمعيـة الهـلال الأحمـر الكـويتي، بالإضـافة إلى المـساعدات الإنـسانية                  وسائل من بينها ع   
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كما تُعـد الكويـت مـن أوائـل الـدول الـتي       . التي تقدم عن طريق جمعيات المجتمع المدني الأخرى   
تقدم مساهمات عن طريق صناديق وبرامج ووكـالات الأمـم المتحـدة ومنـها علـى سـبيل المثـال                    

، كمـا تقـدم دولـة الكويـت تبرعـات           CERFة لحـالات الطـوارئ      الصندوق المركـزي للاسـتجاب    
  . ملايين دولار أمريكي١٠سنوية طوعية لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية بما يقارب 

  
  التعهدات    

-٢٠١١لقد قررت دولة الكويت الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفتـرة مـن                
ــز ودعــم دور  ٢٠١٤ ــها في المــساهمة في تعزي ــة من ــا مــن  .  مجلــس حقــوق الإنــسان  رغب وانطلاق

الإيمــان بــضمان وكفالــة حقــوق الإنــسان، فإنهــا تؤكــد التزامهــا واحترامهــا بمواصــلة تنفيــذ           
نــصت عليــه الاتفاقيــات والــصكوك الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان الــتي صــادقت عليهــا،     مــا
وق الإنــسان ودعــم  جهــدا في اتخــاذ الإجــراءات والتــدابير اللازمــة لتعزيــز حالــة حق ــاتــألو ولــن

  .جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن
  


	الدورة الخامسة والستون
	البند 112 (ج) من جدول الأعمال
	انتخابات لملء الشواغر في الأجهزة الفرعية وانتخابات أخرى: انتخاب خمسة عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان

	مذكرة شفوية مؤرخة 11 أيار/مايو 2011 وموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة
	يسرني إبلاغكم بأن حكومة دولة الكويت قد أعلنت الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2011 إلى 2014 وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 20 أيار/مايو 2011 خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
	وبعد التشاور والتنسيق بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية، فقد اتفق البلدان على تبادل موعد ترشيحهما لمجلس حقوق الإنسان بحيث تحل دولة الكويت محل الجمهورية العربية السورية للفترة 2011-2014، وتحل سوريا محل ترشح دولة الكويت للفترة 2013-2016.
	وقد اعتمدت المجموعة الآسيوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 أيار/مايو 2011 ترشح دولة الكويت للمجلس للفترة 2011-2014.
	تسعى دولة الكويت لأن تكون عضوا للمرة الأولى في مجلس حقوق الإنسان. وتود في هذه المناسبة، تقديم ما يفيد من معلومات حول تعهدات دولة الكويت الطوعية والتزاماتها ومساهماتها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصُعد الإقليمية والوطنية والدولية.
	وفي هذا الصدد، تتشرف حكومة دولة الكويت بأن تحيل طيه ”الإعلان الطوعي للمبادئ والتعهدات“ التي قطعتها دولة الكويت على نفسها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لقرار الجمعية العامة 60/251 (انظر المرفق).
	علما بأن دولة الكويت قد أرسلت نسخة من الإعلان الطوعي للمبادئ والتعهدات إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بتاريخ 11 شباط/فبراير 2011.
	أرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 112 (ج).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 11 أيار/مايو 2011 والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة
	ترشّح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2011-2014
	التعهدات والالتزامات الطوعية وفقا لقرار الجمعية العامة 60/251
	تمهيد

	لقد انتهجت دولة الكويت أسلوب المشاركة الشعبية والشورى بين الحاكم والمواطنين، وذلك منذ فترة بعيدة قبل الاستقلال حيث تأصلت هذه الممارسة إلى واقع بصدور دستورها عام 1962، فكانت النتيجة المنطقية والطبيعية لذلك الأخذ بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والعمل على احترامها وبالتالي لا بد من وجود رقابة تشريعية لضمان احترام تلك الحقوق، حيث تضمن الدستور كافة مبادئ حقوق الإنسان، وفي السياق نفسه سارت التشريعات وباقي القوانين واللوائح التنفيذية وفقا للدستور في احترام حقوق الإنسان، وعليه أصبحت دولة الكويت في طليعة الدول الراعية لهذه الحقوق، وبالاطلاع على دستور الدولة يظهر إقراره لهذه الحقوق، وذلك على النحو الآتي:
	1 - الحقوق المدنية والسياسية

	كفلت المادة 30 من الدستور صون وحماية الحرية الشخصية، وفي المواد 35-39 والمواد 43-45 نصت على تعزيز وحماية عدد من الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، منها حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية، حرية الرأي والبحث العلمي، حرية التعبير، حرية الصحافة والطباعة والنشر، حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وكفالة سريتها، حرية تكوين الجمعيات والنقابات وفقا للقوانين الوطنية، وحرية الاجتماع والحق في مخاطبة السلطات العامة مباشرة، كما تضمنت هذه المواد التأكيد على احترام الحرمة الخاصة بالمساكن وحمايتها من أية انتهاكات.
	2 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: العدل والحرية والمساواة

	تبنّت المادة 7 من الدستور مبادئ حقوق الإنسان، حين أكّدت على مبادئ العدل والحرية والمساواة والتراحم بين أفراد المجتمع، كما أكّدت المادة 8 على صون الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، أما المادة 29 فقد أكّدت بأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات.
	هذا وتتنوع النصوص والأحكام التي تنظمها القوانين الوطنية الراعية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لتتواءم مع المبادئ الدولية الراسخة التي قررتها الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث صدر عن المشرّع مجموعة من القوانين الوطنية التي تتضمن الكثير من الأحكام التي من شأنها تعزيز الحريات الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
	ومنذ حصول دولة الكويت على استقلالها عام 1961 سارعت إلى الانضمام لمعظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (16 اتفاقية) من بينها:
	(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	(ب)- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	(ج) الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها.
	(د) الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	(هـ) اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
	هذا بالإضافة إلى مشاركة الدولة من خلال المحافل الدولية في المراحل التحضيرية لإعداد الوثائق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن الدستور الكويتي قرر في مادته 70 بإلزامية هذه الصكوك بمجرد التصديق عليها، ليعتبرها جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الوطنية ليكون لها نفس ما للقوانين الوطنية من قوة ونفاذ، كما نصت المادة 177 من الدستور على أن تطبيق أحكامه لا يخل بما ارتبطت به دولة الكويت مع باقي الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات، علما بأن لا أهمية لأية نصوص تتعلق بحقوق الإنسان يتم الاتفاق عليها ما لم تكن مقترنة بوجود نظام متكامل يكفل احترامها أيا كان المخاطب بأحكامها أو نطاق تطبيقها وقيمتها القانونية. ولقد حرصت دولة الكويت من خلال سلطاتها الثلاث (السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية) على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واضعة بالاعتبار رقابة الرأي العام والرقابة الدولية.
	وتهتم دولة الكويت بكفالة المسائل المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مؤسساتها المختلفة المعنية بمراقبة احترام هذه الحقوق، وذلك وفقا للوائح والقوانين، ومن هذه المؤسسات:
	جهاز متابعة الأداء الحكومي
	يقوم هذا الجهاز بمتابعة أعمال الوزارات، ويرفع تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء يكشف من خلاله المخالفات، ويوضح الإجراءات التي تمت بها، وتقديم المقترحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
	لجنة شؤون المرأة
	شُكلت بقرار مجلس الوزراء رقم 634 بتاريخ 30 حزيران/يونيه 2002 وتختص بتنسيق الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بقضايا المرأة، واقتراح السياسات العامة والخاصة بشؤون المرأة وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
	اللجنة العليا لحقوق الإنسان
	تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالدولة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2008، ومن اختصاصاتها تقديم الرأي والمشورة لأصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة والقوانين واقتراح تعديلها، ونشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على إعداد الكوادر الملائمة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنبثق عنها ثلاث لجان فرعية متخصصة هي: لجنة المتابعة المحلية، لجنة التواصل الدولية ولجنة تأصيل مبادئ حقوق الإنسان.
	اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني
	تم إنشاء هذه اللجنة تحت إطار وزارة العدل وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2006، حيث أوكل إليها متابعة جميع المسائل ذات الصلة بهذا القانون، وهي تُعد جهة استشارية لأصحاب القرار بالدولة بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الملزمة للدولة، وتوعية المواطنين بتلك المسائل بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
	الهيئة العامة لشؤون القصّر
	وهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية أنشئت بالقانون رقم 67 لسنة 1983، وهي بحكم طبيعة عملها تُعتبر تجربة فريدة ورائدة على مستوى العالم، فهي تقوم بالوصاية على مَن لا وصي ولا ولي له من القصّر، والمحجور عليهم، وعديمي الأهلية، والمفقودين وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم وتنميتها.
	مكتب الشهيد

	أنشئ بناء على المرسوم الأميري رقم 38 لسنة 1991 وهو ملحق بالديوان الأميري من أجل تكريم الشهداء وتوفير المساعدات الإنسانية لأسرهم ماديا ومعنويا في صور مختلفة بما يكشف عن تقدير الدولة لأبنائها الذين فقدوا حياتهم دفاعا عن الوطن.
	المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

	أنشئ بمرسوم أميري رقم 401 لسنة 2006 برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء مختصين وآخرين من الشخصيات العامة، ويهدف إلى تعزيز روابط الأسرة والحفاظ على كيانها وتنمية قدراتها بما يحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي للجميع.
	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

	أنشئت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 لتتولى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي والذي يشمل التأمين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي والمشتغلين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
	الهيئة العامة للبيئة

	هيئة علمية رقابية استشارية تهتم بشؤون البيئة من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث البيئي، وحفظ التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي، وتحقيق التنمية المستدامة والتخطيط المتكامل للمجتمع، وهي تلزم الجهات والأفراد بالتقيد بما تحدده من ضوابط في إطار اختصاصها.
	الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

	تأسست بالقانون رقم 64 لسنة 1986 لتعمل على تقديم خدماتها الإنسانية للفقراء والمحتاجين في العالم دون تمييز أو تعصب بعيدا عن التدخل في السياسة أو الصراعات العرقية، حيث تشمل أنشطتها النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى أعمال الإغاثة.
	حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع
	تعكس الممارسات أفضل المؤشرات على مدى احترام والتزام الدولة بحقوق الإنسان، وذلك بموجب المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فمن خلال نظرة عامة لجهود دولة الكويت بهذا الشأن نجد التزاما عاما من قبل جميع مؤسسات الدولة ومراعاة واضحة لهذه الحقوق والعمل على احترامها.
	النقابات والاتحادات

	تتميز دولة الكويت بنظام ديمقراطي، وتُعد الاتحادات والنقابات إحدى الكيانات الديمقراطية انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي قررته المادة 43 من الدستور والذي كفل مبدأ حرية تكوين النقابات على أسس وطنية بوسائل سلمية وحظر إجبار أي شخص على الانضمام إليها، وتولى القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الخاص كيفية تنظيم هذه المؤسسات النقابية، الأمر الذي ينسجم مع الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية والتي سبق أن انضمت دولة الكويت إليها، وقد بلغ عدد اتحادات أرباب الأعمال حتى تاريخه 41 اتحادا، وعدد النقابات والاتحادات المشهرة 59 نقابة واتحاد، في القطاعين العام والخاص حتى تاريخه، كما تتمتع النقابات بشخصية اعتبارية مستقلة.
	مؤسسات المجتمع المدني

	إيمانا من دولة الكويت بدور مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة الاجتماعية في جميع الفعاليات والتي من شأنها تعزيز واحترام حريات التعبير والرأي ونشر الثقافة والوعي وحقوق المواطنة والترابط الاجتماعي، صدر القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام مما يؤكد إيمان الدولة بأهمية هذه الجمعيات في تعزيز حقوق الإنسان وتوعية المجتمع، ويبلغ عدد الجمعيات المشهرة حتى تاريخه 160 جمعية نفع عام لها شخصية اعتبارية مستقلة وذات أهداف متنوعة.
	حرية الرأي

	كفل الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الفكر وإبداء الرأي بمقتضى المادتين 36 و 37 وجعل هذا هو الأصل والحظر استثناء من هذا الأصل إذا كان هذا النشر من شأنه المساس بالآداب العامة أو الكرامة أو حريات الأشخاص، وقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وذلك بدلا عن القانون 3 لسنة 1961، حيث فتح هذا القانون الجديد الباب أمام إصدار العديد من الصحف اليومية والأسبوعية إضافة إلى القنوات الفضائية وذلك وفق شروط بالإمكان توافرها لدى الأفراد، حيث تحتل دولة الكويت المرتبة الأولى عربيا في مجال الحرية الصحافية وذلك وفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2009.
	حرية الأديان والمعتقدات

	نص دستور دولة الكويت في المادة 35 منه على أن ”حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب“، ومن هذا المنطلق فقد سمحت الدولة لأتباع الديانات السماوية بكافة طوائفها، حرية ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء دور العبادة الخاصة بهم دون تعرض أو تضييق وذلك وفقا للنظام العام. وإيمانا من الدولة في نشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف من خلال الحوار البناء مع مختلف الأديان السماوية، تم إنشاء المركز العالمي للوسطية.
	المرأة

	لقد أولت دولة الكويت المرأة الاهتمام والرعاية، ومنحتها العديد من الحقوق والمزايا إيمانا وتقديرا لدورها الفاعل في صيانة المجتمع واستقراره، وقد أكد الدستور مرجعية أصلية للمرأة الكويتية وذلك بتأكيد المساواة في الكرامة والحقوق والواجبات بين الجميع دون تمييز، وقد مهدت هذه المرجعية الدستورية الطريق أمام المرأة الكويتية لتتبوأ المكانة التي تستحقها في المجتمع، كما جاءت التشريعات والقوانين الوطنية بهدف كفالة وتوسيع حقوقها وتهيئة الفرص المناسبة أمامها في العمل وتوطيد تشكيلة متنوعة من الآليات والنظم التي تكفل جوانب التمكين للمرأة. وانطلاقا مما تقدم حرصت دولة الكويت على أن تكون التشريعات التي أصدرتها متفقة ومتوائمة مع الاتفاقيات التي انضمت إليها وخاصة الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية رقم 111 بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
	فالمرأة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وأهلية كاملة، سواء بسواء مع الرجل دون تمييز وذلك تأكيدا لما جاء في المادة 29 من الدستور التي تنص على أن ”الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهُم متساوون لدى القانون“، ولقد جُسّدت هذه الحقوق من خلال الممارسات الفعلية من قِبَل مؤسسات الدولة المختلفة.
	الطفولة

	حرصت دولة الكويت على توفير الرعاية للطفل انطلاقا من مبادئها الدستورية والتزاماتها الدولية الواردة في المواثيق والمعاهدات التي صادقت وانضمت إليها دولة الكويت، ومن أبرزها:
	• اتفاقية 138 بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل؛
	• اتفاقية 182 الخاصة بالحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال واستغلالهم؛
	• الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها.
	وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية النشء من الاستغلال أو الإيذاء البدني أو الجسماني والروحي، وتقديم المعونة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، والعناية الصحية من الأمراض والأوبئة، وضمان حق التعليم، والنص على إلزاميته ومجانيته.
	ذوي الإعاقة ورعاية المسنين

	تقدم الدولة أوجه الرعاية والعناية لذوي الإعاقة والمسنين، وانطلاقا من ذلك قامت الدولة بما يأتي:
	ذوي الإعاقة

	أولت الدولة هذه الشريحة من أبناء المجتمع اهتماما خاصا بتوفير جميع أنواع الرعاية لهم، حيث قامت بتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم ولم تجعل الإعاقة سببا في حرمانهم من حقوقهم كالحق في التعليم والتأهيل والتدريب والتشغيل، كما تم إنشاء عدة إدارات لرعايتهم والارتقاء بمستواهم، والحد من آثار الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم واندماجهم في المجتمع، بناء عليه، فقد صدر القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي شارك في إعداده جهات حكومية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالأشخاص المعاقين، وتم إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي تقدم خدمات لكافة الفئات العمرية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو التأهيل أو التدريب أو العمل. وتتولى الدولة توفير هذه الخدمات بصورة مجانية عبر مرتكز يسهل على المعاق الوصول إليها. وإلى جانب ذلك، قامت الدولة وبموجب القانون رقم 8/2010 بتقنين نظام التكافل الأسري وألزمت أفراد الأسرة إلى المساهمة في توفير الرعاية للمعاق فيها، وفضلا عما سبق بيانه من سعي الدولة إلى دمج المعاق في المجتمع، فإنها تقدم له العديد من المزايا والتيسيرات ومن أمثلة ذلك مخصصات مالية وأخرى إسكانية، وصرف الأجهزة التعويضية دون مقابل لكي يستفيد منها المعاقون.
	رعاية المسنين

	حرصت دولة الكويت على توفير الرعاية الاجتماعية الخاصة والكاملة للمسنين، حيث أفرد المشرع الكويتي القانون رقم 11 لسنة 2007 الخاص برعاية المسنين العديد من المبادئ الاجتماعية والأطر التنظيمية الكفيلة بتوفير أفضل أوجه الرعاية والحماية لهم، وتقديم كافة الخدمات وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى الرعاية المنزلية والتي تعتبر نموذجا في الخدمات التي تقدمها الدولة مجانا، وتشمل الجوانب الصحية والأجهزة والإعانات المالية. وللتأكيد على الترابط الأسري والاجتماعي، فقد جعل المسن يعيش وسط أسرته بحيث تم توفير العناية له في منزله، وإنشاء المراكز المجهزة بأحدث الإمكانيات التي توفر الخدمات النفسية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى الرعاية القانونية التي تعنى بالمسن وجعله تحت مظلة الرعاية القانونية الوجوبية التي تكفلها التشريعات وتشمل حالة العجز وردع السلوك المنحرف تجاه المسنين، ونص القانون رقم 11 لسنة 2007 على تعيين شخص مكلف لرعاية المسن من بين أفراد أسرته أو أقاربه مع صرف مكافأة مالية له، كما نص المشرع على عقوبة في حالة ثبوت إهمال المكلف بتقديم الرعاية.
	الرعاية الصحية

	التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية المجانية كحق من حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور الكويتي (المواد 10، 11، 15)، وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية (مراكز الرعاية الصحية الأولية (94)، المستشفيات العامة (6) المراكز الطبية المتخصصة (32) منها 18 مركزا في منطقة الصباح الصحية)، حيث توفر المظلة الصحية العدالة والمساواة بين جميع الأفراد من حيث إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية. هذا بالنسبة للقطاع الحكومي عوضا عن القطاع الأهلي، كما تلتزم الدولة بالأولوية الصحية لجميع شرائح المجتمع (مواطنين، مقيمين، كبار السن، الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، الشباب والعمال ...).
	الحق في التعليم

	اهتمت دولة الكويت بالحق في التعليم بشكل كبير حيث أن التعليم مجاني منذ عام 1965 في جميع مراحله من رياض الأطفال حتى الجامعة، وإلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. ووفق تقرير الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية الإنسانية 2010 احتلت دولة الكويت المركز السابع والأربعين على مستوى دول العالم. ونجحت دولة الكويت في محو الأمية حتى بلغت نسبة الأمية عام 2009 (3.5 في المائة)، وأتاحت الدولة حق التعليم لكل من يعيش على أراضيها، حيث سمحت بافتتاح العديد من المدارس الخاصة بالجاليات العاملة فيها، كما تقدم دولة الكويت منحا دراسية لعدد من الدول في التعليم العام والتعليم الجامعي كل عام على نفقة الدولة.
	تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

	ولم تكتف دولة الكويت بالنص على حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات ذات الصلة، بل سعت لتأصيل قيم حقوق الإنسان وذلك عن طريق تعزيز الثقافة الخاصة بها في جميع المستويات، سواء في الخطاب الإعلامي أو التربوي أو التنظيمي. ففي الجانب التربوي بدأ تدريس حقوق الإنسان منذ عام 2006 في المرحلة الثانوية في كتاب منفصل والذي من أهدافه توعية المتعلم بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان وإلمامه بالمعارف والمعلومات المتعلقة بها، وإعداده للممارسة الحياتية وفق مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بها إضافة لتكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان بشكل عام، ويتم تدريس مفاهيم حقوق الإنسان ومصادرها وأهميتها وسماتها ودور المنظمات الدولية في حمايتها مع استعراض بعضا من تلك الحقوق. كذلك تقوم جامعة الكويت بتدريس مقرر خاص بحقوق الإنسان؛ كما تقوم الجهات الأمنية بتثقيف وتعليم وتدريب العاملين لديها من العسكريين وغيرهم منذ التحاقهم بالكليات والمعاهد الأمنية، بالمواد والمناهج الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقوانين الجزائية المرتبطة بها، بهدف الإلمام الكامل بالقانون الكويتي الذي يرتكز على تدعيم وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في دولة الكويت. كما تقوم الجهات الأمنية بإلحاق العاملين لديها باستمرار وبصفة دورية بدورات تدريبية عالية المستوى ليتمكنوا من متابعة التطورات في هذا المجال وذلك نظرا للدور الذي يقومون به في حفظ الأمن والنظام وحماية الأفراد وتنفيذ القوانين والأحكام القضائية الداعمة لحقوق الإنسان.
	التعاون الدولي الإنساني

	تعتبر دولة الكويت في طليعة الدول التي تقدم جميع أنواع المساعدات الإنسانية لإغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية والمساهمة في رفع المعاناة عنهم ولا سيما الدول النامية والأقل نموا. ولسرعة التفاعل مع الأضرار الناجمة عن تلك الكوارث في المناطق المنكوبة في جميع القارات وفق التقارير الأولية ذات الصلة، فإنها تقدم تلك المساعدات بشكل ثنائي دون تمييز بعدة وسائل من بينها عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدم عن طريق جمعيات المجتمع المدني الأخرى. كما تُعد الكويت من أوائل الدول التي تقدم مساهمات عن طريق صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة ومنها على سبيل المثال الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ CERF، كما تقدم دولة الكويت تبرعات سنوية طوعية لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية بما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي.
	التعهدات

	لقد قررت دولة الكويت الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2011-2014 رغبة منها في المساهمة في تعزيز ودعم دور مجلس حقوق الإنسان. وانطلاقا من الإيمان بضمان وكفالة حقوق الإنسان، فإنها تؤكد التزامها واحترامها بمواصلة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، ولن تألوا جهدا في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز حالة حقوق الإنسان ودعم جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

